شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (7) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري .
ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلون به والأرحامَ. إنَّ اللهَ كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلِحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومَن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ، أيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعدُ، فمعَ المجلسِ السابعِ من مجالسِ شرحِ كتابِ "الفروقِ" للعلامةِ شهابِ الدينِ أبي العباسِ القرافيِّ رحمه اللهُ تعالى. كنا قد وقفنا عند المسألةِ الرابعةِ من المسائلِ التي اختُلِفَ فيها: هل هي من الإنشاءِ أم من الإخبارِ؟ المسألةُ الرابعةُ: أنَّ الإنشاءَ كما يكونُ بالكلامِ اللسانيِّ، يكونُ بالكلامِ النفسيِّ، بالكلامِ النفسانيِّ. ولذلك صورٌ. الصورةُ الأولى: أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أنشأَ السببيةَ في زوالِ الشمسِ لوجوبِ الظهرِ، وأنزلَ القرآنَ الكريمَ دالًّا على ما قام بذاتِه من هذا الإنشاءِ بقولِه تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}. فإنَّ الكتبَ المنزَّلةَ عندنا أدلةُ الأحكامِ لا نفسُ الأحكامِ. وَإِلَّا يَلْزَمُ اتِّحَادُ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعَ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ وَالطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ كَالْكُفْرِ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَالْحَيْضِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَانِعِ. وَمَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ أَدِلَّةٌ عَلَى مَا قَامَ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. الْأَدِلَّةُ، إِنْ كَانَ يَقْصِدُ أَنَّ الْأَدِلَّةَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْمَدْلُولَاتِ، فَحَقٌّ. يَعْنِي: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} أَمْرٌ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. الشَّرعيَّةُ وهي الوجوبُ والنَّدبُ والتحريمُ والكراهةُ والإباحةُ، كلُّها قائمةٌ بذاتِ اللهِ تعالى عند أهلِ الحقِّ والكتابِ والسُّنَّةِ، وغيرُ ذلك من أدلَّةِ الشَّرعِ، إنما هي أدلَّةٌ على ما قام بذاتِ اللهِ تعالى من ذلك. يعني على ما قام، هل هو مجردُ الكلامِ نفسانيٌّ، أم أن فيه شيءٌ من -يعني- من الرِّكَّةِ وهكذا كلُّ باطلٍ. قلتُ: الجوابُ عن الأولِ أنَّ اللهَ تعالى يُوجِبُ في الأزلِ على زيدٍ المُعيَّنِ على تقديرِ وجودِه مستجمعًا للشرائطِ، مُزَالَةً للموانعِ، وذلكَ غيرُ ممتنعٍ، كما يَجِدُ أحدُنا في نفسِه طلبَ تحصيلِ العلمِ والفضائلِ وُجودُهُ، ولَيْسَ المُرادُ أنْ يَتَحَقَّقَ وُجودُهُ وحينئذٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْليفُ، لا هذا ولا ذاكَ. تَرَكَ ابْنُ الشَّاطِّ المسألةَ الأصيلةَ، وهي مسألةُ الاعتقادِ إلى الاعتراضِ على وجودِ الاحتمالِ وعَدَمِهِ. لا، القرافيُّ هنا، القرافيُّ هنا ماذا يفعلُ؟ يُقَرِّرُ عقيدةَ الأشاعرةِ في باعتبار الوضع اللغوي، أما في الكلام النفساني فلا ترتيب. بينهما، بل هما نوعان لمطلق الكلام النفسي. فإنه واحد طبعًا. الله عز وجل لا يوصف بأي شيء؟ بالكلام النفساني؛ لأنه لا يعجزه شيء. ويختلف باختلاف متعلقاته، فإن تعلق بأحد النقيضين، الوجود أو العدم، على وجه التبع، فهو الخبر. وإن تعلق بأحدهما على وجه الترجيح، فإن كان في طرف الوجود، فهو الإيجاب، أو العدم، فهو التحريم. أو تعلق بالتسوية بينهما، فهو الإباحة. ولا ترتيب بين هذه الأنواع، بل بينها وبين أصل الكلام رتبة عقلية لا زمانية؛ لأن العقل يقضي بتقديم العام على الخاص بالرتبة تقديمًا عقليًا لا زمانيًا، فلا تلزم منافاة الأزل للإنشاء النفساني، ولا الحدوث. ابن الشاط يقول: ما قاله في هذا النص بناءً على أي شيء؟ على عقيدته الأشعرية، لكن عند أهل السنة هذا الكلام فيه نظر. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن تكون هذه هذه الأمور إخبارات عن إرادة وقوع العقاب على من خالف وعصى، ولا تكون إنشاءات؟ قلت: ذلك باطل لوجوه. كلام القرافي ينطلق من أي شيء؟ من العقيدة. لذلك قلنا أن المنهج دائمًا أخطر من العقيدة؛ لأن الإنسان ينطلق من منهج يعني لأنه أشعريٌّ، يُؤصِّل في أصول الفقه بمنهج بمنهج الأشاعرة، فيقع في الخطأ والزلل، ويؤثر على المبتدئ أو على طالب العلم الذي لم يتضلَّع في الفروق العقائدية بين الفرق، فيتأسى بمثل هذا الكلام. يقول: قلت ذلك باطل لوجوه. أحدها: خلل؛ لأنَّ إرادةَ اللهِ تنقسمُ إلى كم نوعٍ؟ إلى إرادةٍ شرعيةٍ دينيةٍ، شرعيةٍ قدريةٍ. وهذه التي تنفذُ. وإلى إرادةٍ... عفوا، إلى إرادةٍ، نعم، قلنا: إيش؟ إلى إرادةٍ قدريةٍ؟ طيب، إلى إرادةٍ كونيةٍ قدريةٍ، وإلى إرادةٍ شرعيةٍ دينيةٍ. الكونيةُ القدريةُ التي تقعُ كما في الشَّرعية الدِّينية؛ لأنَّ الشَّرعية الدِّينية يوجد طائعٌ وعاصٍ، يوجد مؤمنٌ وكافرٌ، يوجد تقيٌّ وفاجرٌ، يوجد سعيدٌ وشقيٌّ. هذه في الشَّرعية الدِّينية. في الكونية القدرية: "ولا يكون في كونِه إلا ما يريد". "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ". فلو كانت إخباراتٌ عن إرادة العقاب، لوجب عقابُ كلِّ عاصٍ، وليس كذلك لإجماعٍ على حصولِ العفو في كثيرٍ من الصُّور التي لا تُحصى، والنصوصُ الدَّالةُ على ذلك من الكتاب والسُّنة، كقوله تعالى: "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ". إذًا هو خلطَ بين إيش؟ بين الكونية القدرية والشرعية الدِّينية. "يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ" هذه إرادة إيش؟ ها؟ شرعيةٌ دينيةٌ. أنَّه يتوبُ مسلمٌ ويتوبُ مسلمٌ، ويتوبُ مسلمٌ، ويستغفرُ. إذًا هو انطبقت عليه الشرعية الدينية، إلا في بعض الأمور القدرية التي يتوبُ منها. لكنَّ الكافرَ ليس له حظٌّ في هذا. وهو الذي تنفذُ إرادةُ الله الكونية القدرية في كلِّ الخلق. لكنَّ الشرعية الدينية تنفذُ في بعضِ الخلق دونَ البعض. والدليلُ أنَّ البعضَ يؤمنُ، وأنَّ البعضَ يكفرُ، وأنَّ البعضَ يطيعُ، وأنَّ البعضَ يعصي. ولقوله عليه السلام: "الندمُ توبةٌ، والإسلامُ يَجُبُّ ما قبله". والإسلامُ يَجُبُّ ما قبله. ابن الشاط قال: "لا أعلِّقُ على هذا". وقال: "ما قاله صحيحٌ واضحٌ صحيحٌ واضحٌ على مذهبِ مَن؟ الأشاعرة. لكن على مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ فهنا ليس الكلامُ صحيحًا". الصورةُ الثالثة: قوله تعالى في جزاءِ الصيدِ: "يَحْكُمُ بِهِ الصحابةِ يُرجعُ فيه إلى عدلين، وقال مالكٌ: وأبو حنيفةَ: بل يجبُ الحكمُ في كلِّ فردٍ فردٍ، سواءٌ وُجِدَ للصحابةِ في مثله حكمٌ أم لا، لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. قال الجصاصُ: وقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ يحتملُ القولين جميعًا: من القيمةِ أو النظير بقرةٍ وفي النعامةِ بدنةٌ، وغيرُ ذلك من الصورِ التي يُفرضُ حصولُ الإجماعِ فيها، فإنَّ ذلك يتعينُ، ولا يبقى للحكمِ منّا والاجتهادِ بعدَ ذلك معنىً البتةَ، إلا في الصورِ التي لم يقعْ فيها إجماعٌ كالفيلِ وغيرِه من أفرادِ الصيدِ، فيلزمُ التخصيصُ، وهو على خلافِ الأصلِ. يعني هل نعملُ بقولِ الصحابةِ هنا في تقديرِ كلِّ صيدٍ بمثيلهِ، إلا فيما لم يذكروه؟ أم أننا نفرضُ قيمةً ماليةً؟ ورابعها: أنه مُتْلَفٌ من المُتْلَفَاتِ. يعني إيه؟ هذا كلامُ أبي حنيفةَ في، يعني أو ما يُستدلُّ لأبي حنيفةَ به، أنه مُتْلَفٌ من المُتْلَفَاتِ، فتجبُ فيه القيمةُ كسائرِ المُتْلَفَاتِ. وقال مالكٌ رحمه الله تعالى: الواجبُ في الصيدِ مِثْلُهُ من النَّعَمِ بطريقِ الأصالةِ، ثم يُقَوَّمُ الصيدُ، ويقعُ التخييرُ بينَ المِثْلِ والإطعامِ والصومِ، كما تَقَرَّرَ في كتبِ الفقهِ. وهذا هو الصحيحُ، والجوابُ عما قالهُ الشافعيُّ رضي الله عنه ما تَقَرَّرَ من الفرقِ والفتوى تنزيلٌ للحكمِ على أرضِ الواقعِ. وبينَ بينَ الحكمِ والفتوى، فحكمُ الحاكمِ حكمٌ شرعيٌّ، المفتي والحاكمِ، أنَّ المفتيَ مجردُ إفتاءٍ، وأنَّ الحاكمَ إيه؟ يلزمُ من أنَّ الحكمَ إنشاءٌ لِنَفْسِ ذلك الإلزامِ إنْ كان الحكمُ فيهِ، أو لِنَفْسِ تلك الإباحةِ والإطلاقِ إنْ كان الحكمُ فيها، كحكمِ الحاكمِ بأنَّ المواتَ إذا بَطَلَ إحياؤه صارَ مباحًا لجميعِ الناسِ. يعني أرضُ مواتٍ وأبطلنا إحياءَ مَن أحياه فيهِ، فتصبحُ مشاعًا بينَ الناسِ. والفتوى بذلك إخبارٌ صِرْفٌ عن صاحبِ الشرعِ، وأنَّ الحاكمَ مُلْزِمٌ والمفتيَ مُخْبِرٌ، وأنَّ نسبتَهما لصاحبِ الشرعِ كنسبةِ نائبِ الحاكمِ والمترجمِ عنه، فالمفتي مُتَرْجِمٌ، والحاكمُ يَنُوبُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فلا يُنشئُ أحكامًا لم تَتَقَرَّرْ عندَ مُسْتَنِيبِهِ، بل يُنشئُ على قواعدِهِ كما يُنشئُها الأصلُ. ولا يَحْسُنُ من مُسْتَنِيبٍ أنْ يُصَدِّقَهُ فيما حَكَمَ به، ولا صَدَقَ ويكذبه إن كَذَبَ، وهذا المُتَرْجِمُ لا يُنشِئُ حُكمًا، بل يُخبِرُ عن الحاكمِ فقط. وقد وضعتُ في هذا الفَرْقِ كتابًا، عليه رحمةُ الله، اهتمَّ جدًّا بمسألةِ الفروقِ والأحكامِ في الفرقِ بين الفتاوى والأحكامِ، وتصرُّفِ القاضي والإمامِ. وفيه أربعون مسألةً تتعلَّقُ بتحقيقِ هذا الفَرْقِ، وهو كتابٌ نفيسٌ، رحمه الله تعالى عليه. ولا يُقالُ إنَّه يمدحُ كتابَه ويفتخرُ، لا، هذا من بابِ التنبيهِ على شأنِ الكتابِ. ولا حرجَ إذا تقرَّرَ مَعْنَى معنى الحُكمِ. يعني: كتابُ الأحكامِ هذا يفرِّقُ بين المفتي والحاكمِ، وبين تصرُّفاتِ القاضي وبين تصرُّفاتِ الإمامِ. إذا تقرَّرَ معنى الحُكمِ، فالحُكمُ في زمانِنا يُنشِئُ الإلزامَ على قاتلِ الصيدِ. فإن كانت الصورةُ مُجمَعًا عليها كانَ الإجماعُ مُدرَكًا لهم، ومع ذلك فهم مُنشِئون، يعني: يُنشِئُون الإلزامَ أنَّه يُلزَمُ بتنفيذِ الحُكمِ. وإن لم يكن فيها إجماعٌ، فظهرَ ويعتمدون على النصوصِ والقياسِ، فلا حاجةَ إلى التخصيصِ، بل يبقى النصُّ على عمومِه. والحكمُ في زمانِنا عامٌّ في الجميعِ، يعني عامٌّ في الفتوى وفي الحكمِ وفي الإلزامِ وفي الاجتهادِ. والجوابُ عمَّا قاله أبو حنيفةَ رحمه الله: أنَّ الآيةَ قُرِئَتْ: {فَجَزَاءٌ} بالتنوينِ، فيكونُ الجزاءُ للصيدِ مثلَ ما قَتَلَ من النَّعَمِ نَعْتًا له. ويكونُ الواجبُ هو المِثْلُ من النَّعَمِ. والقراءتانِ مُنزَّلتانِ في كتابِ اللهِ تعالى. هذا كلُّه فوائدُ فقهيَّةٌ وفوائدُ تفسيريةٌ وقرائيَّةٌ. غيرَ أنَّ قراءةَ التنوينِ صريحةٌ فيما ذكرناهُ، وقراءةَ الإضافةِ مُحتَمِلةٌ لما ذكرناهُ، لما ذكرتموه، فيجبُ حملُها على ما ذكرناهُ جمعًا بين القراءتينِ، وهو أولى من التعارضِ. يعني: قراءةُ التنوينِ نصٌّ، وقراءةُ الجرِّ مُحتَمِلةٌ، فيجبُ أن يُحمَلَ المُحتَمَلُ على الذي لا احتمالَ فيه. وعن الثاني: أنَّ الضميرَ في قولِه تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ} يُحمَلُ على الخصوصِ، ويبقى الظاهرُ على عمومِه من غيرِ تخصيصٍ، كما في قولِه تعالى: {إِلَّا أَن يَعْفُونَ} خاصٌّ بالرشيدِ. سقطتْ من عندكَ كلمةُ "خص" موجودةٌ ها؟ [موسيقى] أنا رأيتُها، فلعلَّه زادَها من المطبوعةِ وسقطتْ من المخطوطِ، فكان يجبُ أن يُنبِّهَ، لكن ما ما... يضعها هكذا، هذا خلافٌ خلافَ المنهجِ العلميِّ في التحقيق خاصٌّ بالرَّجْعِيِّ والمطلقات، وعلى عمومه من غير تخصيص. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ خاصٌّ بالرَّجْعِيِّ مع بقاءِ المطلقاتِ على عمومه. وعن الثالث: ما تقدم من أنَّ الحَكَمَيْنِ يُنْشِئَانِ الإلزامَ، وأنه لا ينافي حكمَ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم. ولولا ذلك لكان حكمُ الصحابةِ رضي الله عنهم ردًّا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه السلامُ حكمَ في الضَّبُعِ بشاةٍ. والحديثُ أخرجه ابنُ ماجه من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وصححه ابنُ خزيمةَ. وعند الدارقطنيِّ: "كبشٌ مسنٌّ". وضعَّفها الحافظُ عبدُ الحقِّ في الأحكامِ. الوسطى. وقد حكم فيها الصحابةُ أيضًا، فلولا ما ذكرناه لامتنع حكمُه. وعن الرابع: أنَّ جزاءَ الصيدِ ليس من بابِ الجوابرِ، بل من بابِ الكفاراتِ. يعني: جزاءُ الصيدِ هذا كفارةٌ، وليس أنه جبرٌ لمِثْلٍ، لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾. فسماه كفارةً، فبطل القياسُ. هذا كله يردُّ على مَن؟ على أبي حنيفةَ. إذا تقررت المذاهبُ والمداركُ وأجوبتها، وتعيَّنَ الحقُّ أنه إنشاءٌ في الجميع، كانت هذه المسألةُ من مسائلِ الإنشاءِ، فتُفَصَّلُ لها، فهي مشكلةٌ جدًّا. يعني هو أراد أنْ يُقرِّرَ أنها إيش؟ أنها إنشاءٌ، فذكر ما ذكر وفعل ما فعل. ومن لم يُحِطْ علمًا بحقيقةِ حكمِ العالِمِ الحاكمِ، ومن لم يُحِطْ قولان، وهذه عبارةُ صاحبِ الجلاب، كتابُ "التفريع" لأبي القاسم الجلاب. والعبارتانِ غيرُ مفصحتينِ عن المسألة. فإنَّ مَن نوى طلاقَ امرأته وعزمَ عليه وصمَّمَ، ثم بدا له، لا يلزمه طلاقٌ إجماعًا. يعني: إنسانٌ نوى أن يطلقها ثم رجع. هو نوى في نفسه، لكن لم يتلفظ ولم يذكر طالق. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُقْسِمُ بِاللَّهِ ما قصدت، سبق لسانه. فهنا يصدق في قول ولا يتم له، ولا يتم الطلاق ولا يُحسَب طلقة. ويريدون بالثاني القصد للنطق بصيغة الصريح، احترازًا عن النائم ومن يسبقه لسانه. ويريدون بالثالث: الكلام النفساني صدَّقوا بنبوَّتِه لكن لم ينقادوا لها فبقوا على كفرهم. فالحقُّ أنَّ عملَ القلبِ شرطٌ، إيش؟ شرطُ صحةٍ. فهو هنا يقول: ومن وجهٍ آخر هو أنَّ الصحيحَ في الإيمانِ أنَّه لا يكفي فيه مجردُ الاعتقادِ، بل لا بدَّ من النطقِ باللسانِ مع الإمكانِ على مشهورِ مذاهب ذلك المعنى بالوضع العرفي، فيعتمدُ الحاكمُ به. أنَّ هذا يعني إيه؟ يفيدُ القضاةَ، ونسألُ اللهَ أنْ يعافينا وإياكم من أنْ نكونَ قضاةً، فيعتمدُ الحاكمُ عليه لصراحته، ويستغني المفتي عن طلب النية معه لصراحته أيضًا. وما هو لم تنقله العادة لإنشاء ذلك المعنى، يتعذرُ الاعتمادُ عليه لعدم الدلالة اللغوية والعرفية. يعني ما نُقِلَ خلاص، نحن نعتمدُ على العرفِ. أما ما لم يُنقَلْ، فهنا تأتي المشقةُ. فـ"نُقِلَ" قلتُ: العادةُ في الشهادة المضارعةِ واحدةٌ، وفي الطلاقِ والعتاقِ اسمُ الفاعلِ والماضي. فإنِ اتفقَ وقتٌ آخرُ تحدثُ عادةٌ أخرى تقتضي نسخَ هذه العادةِ، وتجدَّدَتْ عادةٌ أخرى، اتبعنا الثانيةَ وتركنا الأولى. ويصيرُ الماضي في البيعِ والمضارعُ في الشهادةِ على حسبِ ما تحدده العادةُ. إذًا عندنا القاعدةُ الفقهيةُ الخامسةُ العظيمةُ، وهي إيش؟ "العادةُ محكَّمةٌ". افهموا هذا! اربطوا بين العلوم. "العادةُ محكَّمةٌ". يعني عادةُ أهلِ شمالِ مصرَ، إلا ما كان من الفلاحين الخُلَّصِ. سامعٌ أيها الفلاحُ! ها أنت تقول: "طالئ" ولا "طالق"؟ ها محمدُ! تقول: "طالق" ولا "طالق"؟ طال لا. حتى يعني هذا يُرَدُّ بها على الممسوخِ هذا الذي قال: إنَّ الذي يقول: "طالئ" لا يقع! لا. العادةُ! نقول: يا جهولُ، "العادةُ محكَّمةٌ". عادةُ الناسِ أنهم لما كان في النصفِ الشماليِّ من مصرَ ينطقون القافَ همزةً، إنها محكَّمةٌ، فيقولُ: "طالئ"، "طالئ". وإلا نُلزِمُهُ بتكفيرِ مَن يقول: "عبدُ الرازقِ"؛ لأنه من الرُّزءِ وهو المصيبةُ، وهو لا يقولُ بهذا، فيُحِلُّونَ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا. أراحنا اللهُ منه ومن أشكالهِ وأمثالِهِ. طيب. فـ"نُقِلَ" هنا يقولُ: إيش؟ ويصيرُ عادةً. طيب. فإنِ اتفقَ وقتٌ آخرُ تحدثُ عادةٌ أخرى تقتضي نسخَ هذه العادةِ، وتجدَّدَتْ عادةٌ أخرى، اتبعنا الثانيةَ وتركنا الأولى. ويصيرُ الماضي في البيعِ والمضارعُ في الشهادةِ على حَسَبَ على حَسَبِ ما تُحَدِّدُهُ العادةُ، فتأمل ذلك. واضبطه. تجدُّدُهُ لا هي تحدِّدُهُ. تجدُّدُهُ. انظر جيدًا. تجدُّدُهُ في القديم. تجدُّهُ لا تحدِّدُهُ. لها لا لا، على حسب التحديدِ. وليس التجديدَ. ويلزم أيضًا أنها تتجدد، لكن... هذا هذا هذا، وهذا لا نختلف. فتأمل ذلك. فصلٌ. قد تقدَّم تذييلُ الإنشاء بمسائلَ توضِّحُه. هي حسنةٌ في بابها، فنُزِّلَ الخبرُ أيضًا بثمانٍ مسائلَ غريبةٍ مستحسنةٍ في بابها، تكونُ طُرفةً للواقفِ عليها. يعني هذا من المسائلِ الظريفةِ. المسألةُ الأولى: إذا قال: كلُّ ما قلتُ في هذا البيتِ كذبٌ، ولم يكنْ قال شيئًا في ذلك عبارةٌ عن عدمِ المطابقةِ، والمطابقةُ وعدمُها نقيضانِ. وقد تقدَّمَ أنَّ هذا الخبرَ ليسَ بصدقٍ ولا كذبٍ، فيكونُ النقيضانِ قد ارتفعا عنه، ومحالٌ. وهذا السؤالُ من الأسئلةِ الصعبةِ الدقيقةِ التي يحتاجُ الجوابُ عنها إلى فكرٍ دقيقٍ ونظرٍ عويصٍ. أصلُه، غيرَ أنَّ غالبَ الاستعمالِ هو الأولُ، هو القسمُ الأولُ: المخالفةُ. والمذهبُ المشهورُ أنَّه لا واسطةَ بين الكذبِ والصدقِ، بناءً على هذا المعنى العامِّ لا يوجدُ واسطةَ. وكذلك نجيبُ عن ارتفاعِ النقيضينِ بأن نقولَ: الواقعُ منهما عدمُ المطابقةِ بالتفسيرِ العامِّ المتقدمِ ذكرُه. مُخْبَرِهِ عن مُخْبَرِهِ لا بالوقوع ولا بعدم الوقوع، وإما أن يكون بالوقوع أو بعدم الوقوع. فإن كان الخبر عن مُخْبَرِهِ لا بالوقوع ولا بعدم الوقوع، فهذا الخبر لا يتصف بالصدق ولا بالكذب. وإن كان الخبر عن مُخْبَرِهِ بالوقوع أو بعدم الوقوع، إما أن يطابق أو لا يطابق. فإن طابق فهو الصدق، وإن لم يطابق فهو الكذب. وبهذا التقرير تصح القسمة المنحصرة، ويَبْطُلُ حينئذٍ حدُّ الخبر أو رسمُه بأنه القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب. هذا الذي كان في البداية اعتراض ابن الشاط أن يعني على تعريف القرافي للخبر، فهنا يُرَدُّ عليه بالتعريف السابق، ويُحَدُّ أو يُرْسَمُ بأنه القول الذي يُقْصَدُ به تعريف المخاطب بأمر، إما هذا أو ما يشبهه أو يقاربه. فإن قيل: التعريف والإخبار ففيه حدُّ الشيء بنفسه. فالجواب أن هذه الرسوم تقريب لا تحقيق، والتحقيق أن الخبر معروف، وغيره هو المسمى بالإنشاء. معروف. والله أعلم. قال القرافي: ومثل هذا الخبر قول كل ما تكلمت به في جميع عمري كذب، وكان لم يتكلم بكذب قط. فإن هذا الخبر كذب قطعًا؛ لأنه إن أراد الأخبار المتقدمة في عمره، فهو كاذب؛ لأنها إن كانت صدقًا؛ لأنها كانت صدقًا. عفوًا، لأنها كانت صدقًا. ابن الشاط قال: ما قاله في ذلك صحيح. وإن أراد هذا الخبر الأخير وحده فليس بصدق لعدم خبر آخر يطابقه. ابن الشاط يقول: ما ذكره من احتمال إرادة هذا الخبر بعيد جدًّا؛ لأن لفظة "كل ما" للعموم، وهي نص فيه، لا سيما مع اقترانها بقوله: "في جميع عمري". والذي يتجه أن يقال: إن أراد أن كل ما قاله ما عدا هذا الخبر فهو كاذب لصدق فيما قال. وإن أراد حتى هذا الخبر فهو كاذب أيضًا، لا لعدم خبر يطابق هذا الخبر، بل لإخباره بقضية كلية تشمل تقتضي شمول الكذب جميع أقواله في جميع عمره، وقد فُرِضَ صادقًا فيما عدا هذا الخبر. يعني هو يقول: "في جميع عمري". وهو قد أخبر أنه غير مطابق لنفسه، فهو مُخْبِرٌ أن خبره هذا الأخير خبران، أحدهما غير مطابقٌ للآخر، وهو ليس خبرين فيكون كذبًا. قطعًا، يعني أنْ أراد جميع أخباره في حياته، فهو كاذبٌ. يبقى الخبر هذا الذي يخبر به في هذا، إنْ كان صادقًا فيه أو كاذبًا، سواء أراد الأخبارَ المتقدمةَ، أو أراد هذا الخبرَ. هذا الذي ادعاهُ وغيره. ابن الشاطّ علّق بقوله: "لا فيه إلى شيئين حتى تحصل المطابقة بينهما. أما إذا قال: "أنا كاذب فيه"، فقد ادعى عدم المطابقة، وهي تصدق بطريقين، إما بمُخبَرٍ عنه غير مطابق، وإما بعدم المُخبَر عنه بالكلية، كما تقدم تقريره؛ يعني أنَّ خبره لا يطابق، أو أنه لم يتكلم. بشيءٍ، فلا جَرَمَ أمكننا أن نجعل الخبر الواحد كذبًا، ولم يُمكِنْنا أن نجعله صدقًا. فتأمل هذا الفرق، ولاحظ فيه أنَّ الكذب أعم، والأعم قد يوجد حيث لا يوجد الأخص. ابن الشاط علَّق بقوله: "ما قاله في ذلك ظاهر ومبني على الفرق الذي قرره بين الصدق والكذب، وأنَّ الصدق لا بد فيه من المطابقة، فيلزم سَبْقُ مُخبَرٍ عنه، بخلاف الكذب لا يُشترط فيه عدم المطابقة، بل ذلك، أو عدم مُخبَرٍ عنه البتة. قال القرافي رحمه الله تعالى: "أما الإمام فخر الدين وغيره فقد سوَّى بين البابين، وقصر الكذب في عدم المطابقة على أحد قسميه. وقال: "إذا قال: "أنا كاذب في الخبر الأخير"، هو كاذب لتأخر الخبر عن المُخبَر عنه بالرتبة، وتأخر الشيء عن نفسه محال. لكنَّ الكذب أعم مما ادعاه، كما تقدم بيانه، فلا يلزم ما قاله. ابن الشاط يقول: "الأصح ما قاله الفخر وغيره". والله أعلم. وتتضح المسألة بالتقسيم الحاصل، فنقول: لا يخلو قائل "كل ما تكلمت به في جميع عمري كذب" أن يكون تكلم قبل هذا الكلام أو لم يتكلم. فإن تكلم فلا يخلو أن يكون تكلم بكذب، أو بصدق وكذب. فإن كان تكلم بكذب لا غير، فكلام هذا صادق. وإن كان تكلم بصدق لا غير، أو بصدق وكذب، فكلام هذا كذلك. وإن لم يتكلم قبل هذا الكلام، فكلامه هذا كذب على ما سلكه الشهاب. ولا صدق ولا كذب على ما سلكه غيره. والله أعلم. هذه كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية: وعد الله تعالى ووعيده. وقع لابن نُباتة في خطبته: "الحمد لله الذي إذا وعد وفى، وإذا أوعد تجاوز وعفا". وحَسُنَ ذلك عنده ما جرت العوائد به من التمدح بالوفاء في الوعد، والعفو في الوعيد. قال الشاعر: "وإني إذا أوعدته أو وعدته لمُخْلِفٌ أَعادِي، ومُنجِزٌ مَوْعِدِي". فتمدح بهما فتَمْدَحُ بهما يعني إيش إنجازُ الوعدِ وإخلافُ الوعيدِ، وقد أنكرَ العلماءُ على ابنِ نُباتةَ ذلك. وتقريرُ الإنكارِ وتَقريرُه أن كلامَه هذا يُشعرُ بثبوتِ الفرقِ بين وعدِ اللهِ تعالى ووعيدِه، والفرقُ بينهما محالٌ. يجبُ على اللهِ كذا. هذا تأثُّرٌ بمن؟ بمذهبِ المعتزلةِ. فإنْ قلتَ: إنْ أُريدَ عندكَ إيه؟ فإنْ قلتَ: إنْ أُريدَ بالوعيدِ صورةُ العمومِ، وهو قابلٌ للتخصيصِ، وبوعدٍ مَن أُريدَ بالخطابِ فإنه يتعيَّنُ فيه الوفاءُ بذلكَ الموعودِ، وحينئذٍ يندفعُ المحالُ وتصحُّ هذه العبارةُ. إيه. يعني: بذلكَ الموعودِ يندفعُ. قلتُ: هذا ممكنٌ، غيرَ أنَّه يوهِمُ أنَّ اللهَ تعالى يعفو عمَّن أُريدَ بالوعيدِ. طيب، وحينئذٍ يندفعُ المحالُ وتصحُّ هذه العبارةُ. قلتُ: هذا ممكنٌ، غيرَ أنَّه يوهِمُ أنَّ اللهَ تعالى يعفو عمَّن أُريدَ بالوعيدِ، ولا يقتصرُ المفهومُ على التخصيصِ فقط، كما جرتْ به العادةُ من التمدُّحِ بالعفوِ، وإنْ أكذبَ أحدُنا نفسَه، كما قال الشاعرُ: فإنَّ الكذبَ جائزٌ علينا، ونُمدَحُ به، ويحسُنُ منَّا في مواطنَ، وهو محالٌ على اللهِ تعالى. وإنما أوهَمَ مثلُ هذا حَرُمَ. وإذا أوهَمَ مثلُ هذا حَرُمَ إطلاقُه، لأنَّ إطلاقَ ما يُوهِمُ محالًا على اللهِ تعالى حرامٌ. ابنُ الشاطِّ يعلِّقُ: جزمَ ابنُ الشهابِ القرافيُّ -يعني- بخطأِ ابنِ نباتٍ. ويمكنُ أنْ كاذبًا للزوم صدق مسيلمة في قولنا: هما كاذبانِ، أو كذبَ زيدٍ في قولنا: هما صادقانِ. لكن كذبُ زيدٍ محالٌ؛ لأن الفرضَ خلافُه. وإذا الطريقةِ، وافترضَ رجلًا صادقًا إعزازًا لمقامِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وتوقيرًا له أن يجمعَ بينه وبينَ مسيلمةَ يعني هذا كان أفضلَ من القرافيِّ أنَّه فعلَ ذلك. إذًا، فإذا قلنا: زيدٌ ومسيلمةُ صادقانِ، فتقديرُ زيدٌ صادقٌ، ومسيلمةُ صادقٌ. والأولُ خبرٌ صادقٌ، والثاني خبرٌ كاذبٌ. وكذلك إذا قلنا: كاذبانِ، صدقَ مفهومُ الكذبِ في مسيلمةَ، وكذبَ زيدٌ. وكذبَ في زيدٍ. وهذا الجوابُ يبطلُ بتضييقِ الفرضِ بأن نقولَ: المجموعُ صادقٌ أو كاذبٌ. ونجعلَ الخبرَ عن المجموعِ، وهو مفردٌ في اللفظِ، أو يقولَ المتكلِّمُ: أردتُ المجموعَ والإخبارَ عنه، ولم أُردِ الإخبارَ عن كلِّ واحدٍ منهما. فيبطلُ هذا الجوابُ. والجوابُ الحقُّ أن نلتزمَ في قولنا: هما صادقانِ، أنَّه كذبٌ. وتقريرُه أنَّ الكذبَ نقيضُ الصدقِ، كما تقدَّمَ تقريرُه، فإنَّه عدمُ المطابقةِ، الذي هو نقيضُ المطابقةِ. والمتكلِّمُ أخبرَ عن حصولِ المطابقةِ في المجموعِ وفي كلِّ واحدٍ منهما، وليست كذلك؛ لأنَّ الحقيقةَ تنتفي بانتفاءِ جزئِها. ابنُ الشاطِّ. عُلِّقَ هنا ما قاله جوابٌ حَسَنٌ بناءً على أنَّ الخبرَ لا بدَّ أن يكونَ صدقًا أو كذبًا، وأمَّا على أنَّه يخلو منهما، فلا إشكالَ. ثمَّ قالَ: القرافيُّ: "فتنتفي المطابقةُ في المجموعِ بنفيها في أحدهما، ولا شكَّ أنَّها منتفيةٌ في أحدهما، فيكونُ الحقُّ نفيَ المطابقةِ في المجموعِ". إيش؟ إيه هنا؟ ولا شكَّ. نشكُّ. طيب، لا تتركنا بعد سطرٍ. وتنبهْ: يكونُ الحقُّ نفيَ المطابقةِ في المجموعِ، فيكونُ الخبرُ كذبًا. وكذلك إذا قلنا: هما كاذبانِ، فإن أخبرنا عن ثبوتِ عدمِ المطابقةِ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهما. وإذا قال قائلٌ: العدمُ يشملُ العدمَ، يشملُ العدمَ، يشملُ زيدًا، يشملُ... إيه، يشملُ، يشملُ. وإذا قال قائلٌ: "العدمُ يشملُ زيدًا وعمرًا"، كذبَ خبرُ هذا بوجودِ أحدهما، فإنَّ مجموعَ العدمِ ينتفي بانتفاءِ جزئِه، كما ينتفي مجموعُ الثبوتِ. وقد أشار فخرُ الدينِ إلى أنَّ الخبرَ يكونُ كذبًا، غيرَ أنَّه لم يبسطْ تقريرَه. إذا زيدٌ ومسيلمةُ كاذبانِ أو صادقانِ، هذا خبرٌ كذبٌ. لكن إذا أرادَ أن يفصلَ فليقلْ: "زيدٌ صادقٌ ومسيلمةُ كاذبٌ". أمَّا إذا جمعَ بينهما فهذا سواءٌ بالصدقِ أو الكذبِ، فهذا خبرٌ كذبٌ؛ لأنَّ أحدَ الطرفينِ يخالفُ الواقعَ، وهو نقيضُ الواقعِ. المسألةُ الرابعةُ: إذا قلنا: "الإنسانُ وحدَه ناطقٌ، وكلُّ ناطقٍ حيوانٌ"، فإنَّه ينتجُ: "الإنسانُ وحدَه هو حيوانٌ". "الإنسانُ وحدَه ناطقٌ، وكلُّ ناطقٍ حيوانٌ، إذًا ينتجُ: "الإنسانُ وحدَه حيوانٌ"، وهذا خبرٌ كاذبٌ، مع أنَّ مقدماتِه صحيحةٌ، فكيف ينتجُ الصادقُ الخبرَ الكاذبَ؟ وذلك إذا جوَّزناه يبطلُ علينا بابُ الاستدلالِ. وهذا إن جوَّزناه، إن... إن... جوَّزناه فـ... والجوابُ أنَّ الفسادَ إنَّما جاءَ من جهةِ أنَّ المقدمةَ الأولى هي مقدمتانِ التفَّتْ إحداهما بالأخرى، إحداهما سالبةٌ نافيةٌ -يعني- والأخرى موجبةٌ -أيْ- مثبتةٌ. فإنَّ قولَنا: "الإنسانُ وحدَه ناطقٌ" معناهُ أنَّه ناطقٌ وغيرُه غيرُ ناطقٍ. هذا هو مدلولُ هذا، هو مدلولُ "وحدَه". لُغَةً لا، الإنسانُ وحدَه يعني مدلولَ كلمةٍ وحدَه، فإذا جعلنا مقدمةَ الدليلِ هيَ الموجبةَ وحدَها، صحَّ الكلامُ؛ فإنه يصيرُ الإنسانُ ناطقًا وكلُّ ناطقٍ حيوانٌ، فينتجُ: كلُّ إنسانٍ حيوانٌ. ولا محالةَ فيه. هذا إذا كان الخللُ في أيش؟ في المقدمةِ الأولى، أنها مقدمتانِ وليستْ مقدمةً واحدةً. وإن جعلنا مقدمةَ القياسِ هيَ السالبةَ النافيةَ، لم يصحَّ الإنتاجُ لفواتِ شرطِه. وإنَّ الشكلَ الأولَ من شرطِه أن تكونَ صغراهُ موجبةً، وهذه سالبةٌ، فلا يصحُّ. ألا ترى أنك إذا قلتَ: "لا شيءَ من الإنسانِ بحجرٍ، وكلُّ حجرٍ جسمٌ،" كانت النتيجةُ: "لا شيءَ من الإنسانِ بجسمٍ،" وهو باطلٌ. فلا بدَّ أن تكونَ مقدمةُ القياسِ في هذا الشكلِ موجبةً إذا كانت صغرى. وهذا الكلامُ قد جُعلت فيه سالبةً، فلذلك حصلَ فيه أمرٌ مُحالٌ. يعني: المقدمةُ تكونُ أيش؟ موجبةً، وليست سالبةً. وإن جعلنا مجموعَ المقدمتينِ مقدمةً واحدةً، امتنعَ أيضًا. فإنه لا قياسَ عن ثلاثِ مقدماتٍ، ويلزمُ الفسادُ من كونِ إحداهما سالبةً كما تقدمَ. ثمَّ ابنُ الشطِّ أجابَ بقولِه: "الإنسانُ وحدَه ناطقٌ" في قوةِ مقدمتينِ: موجبةٍ وسالبةٍ، وموجبةٍ وسالبةٍ. وأكملَ جوابَه بناءً على ذلك، وهو جوابٌ حسنٌ. ولقائلٍ أن يجيبَ بأنَّ المقدمةَ الأولى لما قُيِّدَ موضوعُها بوحدِه، كان يجبُ أن يُذكرَ الموضوعُ في الثانيةِ مقيدًا بقيْدِه. ولو ذُكرَ كذلك لظهرَ الفسادُ في المقدمةِ الثانيةِ، إذ ليسَ الإنسانُ وحدَه حيوانًا، بل هو وغيرُه. ففسادُ النتيجةِ لفسادِ إحدى المقدمتينِ. وهذا الجوابُ مُغنٍ عن الجوابِ الأولِ، مع أنه حسنٌ. يعني: هو قالَ: لو قيدَها الكاذب، وذلك يخلُّ بنظامِ الاستدلالِ، يعني مقدمتانِ صحيحتانِ والنتيجةُ كاذبةٌ، فكيفَ وُجِدَ الفسادُ؟ طبعًا هذا كلُّه في مباحثِ الاستدلالِ والقياسِ، وهذا في القياساتِ المنطقيةِ. والجوابُ أنَّ الفسادَ جاءَ من جهةِ عدمِ اتحادِ الواسطةِ، بينما هناكَ إيش؟ في المقدمةِ، لكن هنا في الواسطةِ. فإنَّ قولَنا: الفولُ يَغذو الحمامَ، الأصلُ أن نقولَ: وكلُّ ما يَغذو الحمامةَ يَغذو البازيَ. ولم نأخذْه، بل أخذنا مفعولَه. وضابطُ اتحادِ الوسطِ الذي هو شرطٌ في الإنتاجِ أن تأخذَ عينَ الخبرِ في المقدمةِ الأولى فتجعلَه مبتدأً في الثانيةِ. وهنا لم تأخذْه، بل أخذتَ مفعولَه وجعلتَه مبتدأً في الثانيةِ، فلم يتحدِ الوسطُ. وإذا لم يتحدِ الوسطُ، لم يحصلِ الإنتاجُ. ونظيرُه أن تقولَ: زيدٌ مُكرِمٌ خالدًا، وخالدٌ مُكرِمٌ عمرًا. ينتجُ: زيدٌ مُكرِمٌ عمرًا. وذلك غيرُ لازمٍ، لجوازِ أن يكونَ زيدٌ عدوًّا لعمرٍو ولم يُكرِمْه. وعلى هذا السؤالِ، متى أخذتَ مفعولَ الوسطِ بطلَ الإنتاجُ. يعني لا بدَّ أن تأخذَ إيش؟ ها؟ تأخذَ يعني تأخذَ المفعولَ. الثانيةِ. طيب، تأخذَ نتيجةَ الثانيةِ وتجعلَه إيش؟ مبتدأً الأولى، تجعلَه مبتدأً في الثانيةِ. يعني عينَ الخبرِ، عينَ الخبرِ. زيدٌ مُكرِمٌ لعمرٍو، لخالدٍ. زيدٌ مُكرِمٌ خالدًا. طيب، ما نقولُ: خالدٌ مُكرِمٌ عمرًا؟ إذًا زيدٌ لا، إنما نقولُ: آه، زيدٌ مُكرِمٌ خالدًا، إذا أكرمَ عمرًا، النتيجةُ إيش؟ إذا أكرمَ عمرًا. فإذا قلنا: خالدٌ مُكرِمٌ عمرًا، تكونُ النتيجةُ النهائيةُ إيش؟ زيدٌ مُكرِمٌ عمرًا؛ لأنَّه أكرمَ خالدًا بناء متى أخذتْ مفعولَ الوسطِ بَطَلَ الإنتاجُ، ومتى أخذتْهُ نفسُه، فهو الذي يحصلُ به الإنتاجُ. ويصدقُ معه الخبرُ. فتأملْ. ابنُ الشطِّ قال: جوابُه ظاهرٌ صحيحٌ. المسألةُ السادسةُ: نقولُ كلُّ زوجٍ، كلُّ زوجٍ عددٌ، والعددُ إما زوجٌ أو فردٌ، ينتجُ الزوجُ إما زوجًا أو فردًا. وهذا أيضًا نتيجةٌ باطلةٌ. والإخبارُ عن كونِ الزوجِ منقسمًا إلى الزوجِ والفردِ كاذبٌ؛ فإنَّ المنقسمَ إلى شيئينِ لا بدَّ وأن يكونَ مشتركًا بينهما، والزوجُ ليسَ مشتركًا فيه بينَ الزوجِ والفردِ. فالمقدمةُ صحيحةٌ، فالمقدمةُ صادقةٌ، والجوابُ الذي أنتجتْهُ كاذبٌ، فيلزمُ المحالُ كما تقدمَ. هنا: كلُّ زوجٍ عددٌ. نعم، كلُّ زوجٍ عددٌ، والعددُ إما زوجٌ أو فردٌ. وإن فُرِضَ، فهذه المقدمةُ كاذبةٌ ضرورةً على هذا التقديرِ. وإن أردتَ بالعددِ العددَ من حيثُ الجملةِ، فهو إشارةٌ إلى القدرِ المشتركِ بينَ جميعِ الأعدادِ، فإنَّ القدرَ المشتركَ ينقسمُ إلى أنواعٍ، وذلكَ صادقٌ، غيرَ أنَّها إذا صدقتِ المقدمةُ على هذا 01:26:56.440 --> 01:27:02. لم يَغِبْ في المكانِ الذي أنتَ فيه، وكذلك زيدٌ في الزمانِ ليس معناهُ الإحاطةَ؛ لأنَّ الزمانَ هو اقترانُ حادثٍ بحادثٍ، والاقترانُ نسبةٌ وإضافةٌ، لم تُحِطْ بزيدٍ كإحاطةِ ثوبِه، إنما هي في ذينك الحادثينِ لا تتعداه. وكذلك إذا فسَّرنا الزمانَ بحركاتِ الأفلاكِ، فإنَّ الحركةَ قائمةٌ في الفلكِ، لم تُحِطْ بغيرِه، بزيدٍ وغيرِه من حوادثِ الأرضِ. وأدقُّ المسألةِ الثامنةِ قولُنا: هذا الجبلُ ذهبٌ. لأنَّ كلَّ مَن قالَ إنَّه ذهبٌ قالَ إنَّه جسمٌ صادقٌ. تنتجُ أنَّ كلَّ مَن قالَ إنَّه ذهبٌ صادقٌ، وهذا الخبرُ كاذبٌ مع صدقِ المقدماتِ؛ لأنَّ الجبلَ ليسَ ذهبًا. وبهذا النمطِ يُستدلُّ على أنَّ كلَّ ما في العالمِ غيرها، وقد اتضح منها جملةٌ تُوجِبُ الإعانةَ على فهم غيرها، والله المستعان، لا ربَّ غيره. وبهذا نكون قد انتهينا من الفَرْقِ الثاني بين الإنشاءِ والخبرِ، ثم إن شاء الله مع الفَرْقِ الثالث، وهو الفَرْقُ بين الشرطِ اللغويِّ وغيره من الشروطِ العقليةِ والشرعيةِ والعاديةِ. الشرطُ على أربعةٍ: شرطٌ شرعيٌّ، شرطٌ عقليٌّ، شرطٌ لغويٌّ، شرطٌ عاديٌّ. طيب، ما هي الفروقُ بين الشرطِ اللغويِّ وبين الشروطِ الأخرى؟ طيب، هذا إن شاء الله يكون بعده بإذن الله. سبحانه وتعالى. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تُبَلِّغُنا بها جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مصائب الدنيا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أَحْيَيْتَنا، واجْعَلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجْعَلْ ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللَّهُمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وآله.
